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تقديـــم: 

يأتى إعداد هذا البحث استجابة لتكليف كريم لى من مجمع الفقه الإسلامى الدولى لتقديمه إلى المؤتمر السابع عشر للمجمع الذى يعقد بمشيئة الله فى دبى بالإمارات العربية المتحدة فى شهر أبريل 2005 وجاء عنوان البحث وموضوعه اختياراً من أمانة المجمع كما ورد فى خطاب التكليف «السلع الدولية وضوابط التعامل فيها» والذى أورد فيه مقدمة للتعريف بالسلع الدولية وحاجة المصارف الإسلامية للتعامل فيها والنقاط التى يلزم التركيز عليها إضافة إلى المنهج الذى يجب أن يسير عليه الباحث.

واستجابة لهذا التكليف والتزاما بما ورد فى الخطاب وفى ضوء الغرض الموضح فيه؛ يأتى إعداد هذا البحث فى إطار التنظيم التالى:

· لأن الغرض النهائى من إعداد هذا البحث هو توفير المعلومات التى يمكن بناء عليها إصدار قرار للمجمع حول السلع الدولية فإنه يلزم بداية التعرف على حقيقتها من حيث المفهوم والعناصر الأساسية والصور التى تتم بها المعاملة وخطوات التنفيذ، ثم بيان التحليل الاقتصادى للسلع الدولية لبيان ما فيها من فوائد ومضار، وهذا ما سنتناوله فى المبحث الأول بعنوان «التعرف على السلع الدولية»

· لقد رسمت الشريعة الإسلامية الطريق السليم للإجراءات التفصيلية لإتمام المعاملات فى صورة أحكام محددة تتناول الأركان والشروط التى يجب توفرها فى كل عقد لتحقيق النفع لطرفى العقد فى عدالة وتوازن، وحيث أن موضوع السلع الدولية هو فى النهاية عقد بيع لذلك يلزم بيان مدى توافر الأحكام الشرعية لعقد البيع على السلع الدولية ومدى وفاء هذه المعاملة بالحكمة والهدف من البيع شرعاً، وهذا ما سنتناوله فى المبحث الثانى بعنوان «التحليل الفقهى لعقود السلع الدولية» .
· وأخيراً نختم الدراسة بمبحث ثالث نتناول فيه النتائج ممثلة فى الموقف الفقهى العام من السلع الدولية وإيراد بعض القرارات والفتاوى الفقهية الصادرة حولها وبيان التطبيقات المشروعة وغير المشروعة فى التعامل بها ثم تقديم بعض المقترحات للتعامل فى السلع الدولية فى ضوء الضوابط الشرعية.
· ونظراً لأن البحث سوف يعرض فى مؤتمر المجمع وتتم مناقشة بواسطة السادة الفقهاء والمتخصصين لذلك فإن البحث اعتمد على مدخل تجميع المعلومات أكثر من إبداء الرأى، وهذا ما يظهر واضحاً فى زيادة مساحة المبحث الأول عن باقى المباحث. وفى الاستنادبشكل أكبر إلى استيفاء المعلومات من مواقع بعض بورصات السلع الدولية على الإنترنت والتى أوردنا بعض وثائقها فى الملحق، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.
المبحث الأول

التعرف على السلع الدولية
بما أن الغرض الأساسى من إعداد البحث هو توفير المعلومات حول السلع الدولية التى تمكن من اتخاذ قرار حولها متضمنا الحكم الشرعى عليها، وبما أن الحكم على الشئ فرع عن تصوره، لذا فإننا نبدأ البحث بالتعرف على السلع الدولية كما يجرى التعامل فيها فى البورصات المختصة، ولما كان هذا الموضوع متسعا بشكل كبير لذلك سوف نحاول التركيز على القضايا الأساسية التى تساعد على تحقيق الهدف من البحث.

أولاً: مفهوم السلع الدولية:


من حيث المصطلح: هو ترجمة للكلمة الإنجليزية Commodity بمعنى بضائع أو سلع وهى كلمة لها استخدامات اقتصادية أخرى(
)، غير أن الاطلاق العام للكلمة يعنى به السلع الدولية، وبإضافة كلمة Exchange التى تعنى فى اللغة الإنجليزية «التبادل» يوجد مصطلح «Commodity Exchange» الذى يترجم بالعربية سوق أو بورصة البضائع أو بورصة السلع الدولية(
).

· أما من حيث المفهوم الاصطلاحى، فلقد جاء فى ورقة الاستكتتاب بأن السلع الدولية: «هى السلع التى يتم تداولها فى أسواق السلع العالمية المنظمة بإشراف هيئات حكومية ومن خلال وسطاء متخصصين يتولون التنسيق بين طلبات البيع وطلبات الشراء باستخدام عقود نمطية تشتمل على الشروط المختلفة للتداول مع النص على زمن التسليم ومكانه»(
).
· وبعض المراجع الأجنبية تكتفى بوضع قيدين فقط على التعريف فتقول إن السلع الدولية: «هى السلع الأساسية التى يتم المتاجرة بها فى بورصة السلع الدولية»(
).
ومع وجاهة هذه التعريفات إلا أنها تحتاج إلى ضبط أكثر، حيث أن الذى يتداول فى هذه السوق هى سلع خاصة معينة وأن السوق المنظمة يعنى بها البورصة تمييزا لها عن السوق العادية، كما أنه ليس فى كل الأحوال يتم التعامل من خلال وسطاء لأن أعضاء البورصة يمكنهم التعامل مباشرة لحساب أنفسهم بدون وسطاء، كما أن للتعامل فى البورصة صوراً خاصةلا تتم فى البيوع العادية، وبالتالى يمكن إعادة صياغة المفهوم للسلع الدولية بشكل يأخذ فى الاعتبار القيود التى ذكرناها كالآتى:

السلع الدولية: هى سلع معينة ذات خصائص محددة يتم التعامل عليها بيعا وشراء بصور معينة فى البورصات العالمية، وتحت إشراف إدارة البورصة والإشراف الحكومى على البورصات باستخدام عقود نموذجية (نمطية) وإجراءات متعارف عليها.
أولا: السلع الدولية والبيوع الدولية: مصطلح البيوع الدولية أعم من مصطلح السلع الدولية، أو يمكن القول إن بينهما عموم وخصوص وجهى وهذا ما يظهر فى المقارنة التالية بينهما:
1- صفة الدولية فى البيوع الدولية وحسبما جاء فى اتفاقية فيينا(
) يحكمها معياران: أحدهما شخصى: وهو تواجد مركز أعمال المتعاقدين فى دولتين مختلفتين،
والثانى: موضوعى يتعلق بالصفقة وهو يتطلب توافر أحد ثلاثة ضوابط هى:
· اقتران البيع بعملية نقل البضاعة من دولة إلى أخرى.

· صدور الإيجاب والقبول فى دولتين مختلفتين.
· تسليم البضاعة المبيعة فى دولة أخرى غير التى صدر فيها الإيجاب والقبول.
وهذه المعايير والضوابط لا يشترط وجودها فى بيع السلع الدولية إذ يمكن أن يمارسها طرفان من نفس الدولة، وليس شرطا أن تنتقل فيها البضاعة المباعة لدولة أخرى، وإنما المقصود بالدولية هو ما يحكم المعاملات فيها من أعراف دولية وعقود نموذجية، ونوعية السلع التى يتم التعامل فيها فى مختلف البورصات.

2- محل البيع فى البيوع الدولية هو جميع السلع(
) بينما محل البيع فى السلع الدولية سلعا محددة ذات مواصفات وخصائص سنذكرها فيما بعد.
3- أن السلع الدولية لا يتم التعامل فيها إلا فى البورصات (السوق المنظمة) أما البيوع الدولية على إطلاقها فلا تحدد مكاناً خاصاً للبيع.
4- أنه فى البيوع الدولية وفى الغالب الأعم يتم التعامل مباشرة بين البائع والمشترى، فهى عقود شخصية لا يتم تداولها، بينما فى السلع الدولية يتم التعامل من خلال الوسطاء ويتم تداولها مرات عديدة فى البورصات.
هذه بإيجاز أهم الفروق بين السلع الدولية والبيوع الدولية.

ثانيا: خصائص وأنواع السلع الدولية: 
كما سبق القول فإنه يتم التعامل فى السلع الدولية على سلع محددة ذات خصائص مميزة وهذه الخصائص حددت على أساس أن التعامل فى هذه السوق يتم فى الأغلب على عقود مستقبلية، وبالتالى يجب أن يتوافر فى السلع الدولية الخصائص التالية(
):

1- أن تكون السلع قابلة للتنميط من حيث الكمية والجودة والمواصفات لأن التعامل يتم عليها فى صورة عقود متماثلة.
2- أن يوجد طلب نشط على السلعة، حتى يمكن أن تتم عليها عمليات التسوية والمقاصة المستمرة بما يحقق السيولة للسوق.
3- أن تكون السلعة قابلة للتخزين لفترات تناسب إجراء العمليات عليها فى التواريخ اللاحقة.
4- أن تكون السلعة ذات قيمة مقارنة بحجمها.
وبتطبيق هذه الشروط أو الخصائص نجد أن السلع الدولية تشمل الأنواع التالية(
):

1- المعادن: مثل الالومنيوم، والنحاس، والزنك، والقصدير، والنيكل، بلاتينيوم، الرصاص، والصفيح، والبلاديوم، والذهب والفضة والبلاتين، والمعادن المركبة من معدنين والنفط ومشتقاته مثل زيت التدفئة والجازولين والغاز الطبيعى.

2- المحاصيل والمنتجات الزراعية (الحبوب) والأغذية مثل الذرة والقمح والقطن والكاكاو والبن والأرز والشعير والصويا والسكر، والفستق والبندق واللوز والمشمش المجفف وجوز الهند، وعصير البرتقال وزيت الصويا والبطاطس والبصل.
3- المواشى واللحوم وخاصة لحوم الخنزير.
4- سلع أخرى مثل الخشب والخيش والمطاط.
ثالثا: صور وأنواع التعامل فى السلع الدولية: 
يمكن التمييز بين نوعين رئيسيين للتعامل يندرج تحت كل منهما صور مختلفة كالآتى:

1- التعاملات الحاضرة أو الحالة أو النقدية(
)، وهى التى يتم التعامل فيها على سلع حاضرة بالمخازن العالمية المسجلة بالبورصات ويتم تسليمها واستلام الثمن عند التعاقد مع مراعاة ظروف التبادل بحسب بعد المكان ووسيلة الاتصال وأيام الاجازات، ويمكن أن تتم بصورتين:
الصورة الأولى: أن يتم التسليم المادى الفعلى للسلعة للمشترى ونقلها.

الصورة الثانية: أن يتم التسليم الحكمى للسلعة بواسطة المستندات وتظل بالمخازن حتى يتم التصرف فيها بالبيع.

الصورة الثالثة: الشراء بالهامش (الجزئى) Margin Buying وهى صورة تقوم على شراء سلعة بمبلغ معين على أن يتم سداد الثمن بجزء يدفعه المشترى والباقى يسدد بقرض يحصل عليه من السمسار الذى يقترضه بدوره من البنوك وذلك مقابل فائدة، وذلك مضاربة على صعود الأسعار التى يتوقعها المشترى فيبيع السلعة ويسدد القرض وفوائده ويسترد الباقى فى صورة الجزء الذى دفعه والربح نتيجة ارتفاع الأسعار، وإذا لم يتحقق توقعه وانخفضت الأسعار فإنه يسترد ما دفعه ناقصا الخسارة.

الصورة الرابعة: البيع على المكشوف Uncovered sale وهو أن يبيع أحد الأطراف سلعة ليست عنده على أن يقوم السمسار بتسليم السلعة من عنده أو يقترضها من الغير مقابل رهن يقدمه البائع، ويظل الثمن لدى السمسار يستفيد به، وتتم هذه الصورة مضاربة على هبوط الأسعار فيشترى السمسار بالثمن سلعة مماثلة، والفرق بين ثمن البيع وثمن الشراء يمثل ربحا يحصل عليه البائع، وإن لم يتحقق توقعه وارتفعت الأسعار توجد خسارة يدفعها العميل من الرهن.


ويمكن أن يطلق البيع على المكشوف على من يبيع سلعة ليست عنده على أن يسلمها فى وقت لاحق.

ب- التعاملات الآجلة(
): ويندرج تحتها عدة صور هى(
):
الصورة الأولى: عقد المتاجرة الفورى(
) - Spot:

وهو العقد الذى يتم فيه التسليم بعد ثلاثة أيام من اليوم التالى لنتيجة التبادل وحتى نهاية الشهر فى بعض البورصات أو إلى اليوم العاشر فى بعض البورصات الأخرى على أن يدفع المشترى جزءاً من الثمن عند التعاقد تحدده إدارة البورصة.
الصورة الثانية: العقود المستقبلية – Futures : 

وهى أوامر أو طلبات لشراء سلع أو أوراق مالية بأسعار يتفق عليها وقت الشراء ولكن الدفع (للثمن) والاستلام (للسلع) يكون فى وقت لاحق(
) وتفسير ذلك وما يتم من إجراءات بخصوصها أنها عقود على شراء أو بيع كمية من السلع بسعر محدد عند التعاقد على أن يتم التسليم – للسلعة والثمن – فى تاريخ لاحق، ويلتزم كل من الطرفين – البائع والمشترى – بايداع نسبة من قيمة العقد لدى البورصة ضماناً للجدية ويفتح لكل منهما حساباً بذلك يتم تعديله يومياً حسب تغير الأسعار، ويمكن لأى من الطرفين تصفية العقد بإجراء عقد عكسى فإن كان بائعاً أبرم عقد شراء وإن كان مشترياً أبرم عقد بيع بنفس الصنف والكمية ويحصل أى منهما على فرق الأسعار بين يوم التعاقد ويوم التصفية، إلى أن يحين تاريخ التنفيذ وعادة لا يحدث تسليم للسلعة ولا الثمن وإنما تتم التصفية بين آخر بائع وآخر مشترى(
).
وتتشابه كل من العقود الفورية والمستقبلة طبقاً للنظام الأمريكى كما سبق ذكره والاختلاف بينهما فى أن التصفية فى العقود الفورية تتم خلال مدة قصيرة لا تتجاوز شهر التعامل، أما العقود المستقبلة فتمتد أكثر من ذلك.
الصورة الثالثة: عقود الاختيارات – Option:

تعرف الاختيارات فى السلع الدولية بأنها عقد يعطى الحق لمشترى الخيار فى شراء أو بيع كمية محددة من سلعة معينة فى المستقبل بسعر محدد عند التعاقد ولا يوجد عليه إلتزام بالبيع أو الشراء لهذه السلعة(
) وكيفيتها أن يتعاقد طرفان على بيع سلعة بسعر محدد عند التعاقد على أن يحدد وقت مستقبلى لتنفيذ الصفقة بتسليم السلعة وتسليم الثمن، ثم يتم التعاقد ثانية على حق أى من الطرفين فى الاختيار بين أمضاء صفقة الشراء أو البيع للسلعة أو عدم أمضائها وذلك مقابل اعطاء الطرف الآخر مبلغاً يمثل قيمة شراء حق الاختيار غير قابلة للرد، ومن تاريخ التعاقد على شراء السلعة وحتى تاريخ التنفيذ يكون من حق مشترى الخيار استخدامه حسب النظام الأمريكى، أو فى تاريخ محدد حسب النظام الأوربى، كما يمكن لمشترى حق الاختيار بيعه إلى طرف ثالث فهو ذاته يتداول فى البورصة.
والفرق بين السمتقبليات والخيارات أنه فى المستقبليات يوجد إلتزام على طرفى العقد بتنفيذ الاتفاق حتى النهاية، أما الاختيارات فللمشترى الخيار الحق فى تنفيذ الالتزام بشراء السلعة من عدمه(
).

رابعاً: أسواق السلع الدولية:  Commodity Exchange
إن أسواق المال العالمية تنقسم إلى: أسواق الأوراق المالية، وأسواق العملات، وأسواق السلع، وإن كانت المعاملات تتشابه فى هذه الأسواق إلى حد كبير إلا أن لكل سوق منها خصائصه، وموضوعنا هو أسواق السلع الدولية. ولقد سبق القول إنه لا يتم التعامل فى السلع الدولية إلا من خلال الأسواق المنظمة (البورصات) وفيما يلى بعض المعلومات عنها والتى نتناولها فى النقاط التالية:
أ – مفهوم سوق أو بورصة السلع الدولية: هى عبارة عن منظمة أو مؤسسة مكونه من أشخاص (أعضاء البورصة) للتعامل فى السلع الدولية تقوم بتوفير مكان للمتاجرة وتحت قواعد معينة(
) ويقول آخر بورصة السلع الدولية: هى عبارة عن جمعية من التجار تعتنى بتنظيم السوق بين البائعين والمشترين للسلع الدولية التى لا توجد فى مقر السوق ولكن التعامل يتم عن طريق المستندات والغرض الأساسى من المتاجرة فى بورصة السلع الدولية هو الوقاية من الخسارة المالية وذلك عن طريق البيع والشراء بشكل آجل(
).

ب- الأسواق العالمية: توجد فى أنحاء العالم 48 بورصة للسلع يتاجر فى حوالى 96 سلعة(
) من أشهرها بورصة نيويورك – بورصة شيكاغو – بورصة لندن للمعادن - وبورصة طوكيو، وبورصة شنغهاى.

وتتخصص كل بورصة فى أنواع معينة من السلع فهناك بورصات تتخصص فى المعادن اللاحديدية وبورصات تتخصص فى الحبوب وبورصات تتخصص فى البترول وتوجد بعض البورصات تتعامل فى أكثر من سلعة(
).

جـ – المخازن: السلع الدولية التى يتم التعامل عليها توجد فى مخازن خاصة، وهذه المخازن ليست موجودة فى مكان البورصة، وإنما توجد شبكة عالمية من المخازن التجارية الموجودة فى أوربا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية(
)، ويتم تسجيلها لدى البورصات المعتمدة كل حسب تخصصه ويوجد اتصال دائم ومستمر وتنظيم معين بين البورصات والمخازن بحيث تكون كل بورصة على علم دائم بكل عمليات التسليم والتسلم للسلع.

د - المتعاملون فى البورصة: وهم ما يلى(
):

     1 – الأعضاء الأساسيون: وتمنح العضوية لمن يريد التعامل من المنتجين والموزعين والشركات التجارية وشركات التصدير والاستيراد والسماسرة وذلك وفق الآتى(
):

- يدفع العضو رسوماً عالية لإدارة البورصة للتمتع بحق العضوية.

- يشترط أن يكون لديه رأس مال عامل لا يقل عن 2 مليون دولار.

- يفتح حساب جارى لدى إدارة البورصة بمبلغ معين للتعامل عليه.

وفى مقابل كل ذلك يتمتع العضو بتخصيص مكان له فى البورصة (محطة متاجرة) وممثل مقيم لإدارة المعاملات وله حق البيع والشراء مباشرة دون وسيط (المدخل المباشر للمتاجرة) ولهم حق الترشيح لمجلس إدارة البورصة كما لهم حق التصويت فى الاجتماعات العامة، والأعضاء الذين ليس لهم ممثل فى السوق أو محطة متاجرة يمكنهم التعامل من خلال السماسرة مع اعطائهم ميزة تخفيض الهوامش المدفوعة لبيت التسوية لإجراء معاملاتهم وكذا نسبة العمولة للسماسرة أصغر لهم من العملاء العاديين.
 2- الأعضاء المساعدون: وهم ليس لهم حق التعامل المباشر وإنما يتعاملون من خلال الوسطاء (السماسرة) وليس لهم حق الترشيح لمجلس إدارة البورصة كما ليس لهم حق التصويت، ولكنهم يتمتعون بميزة تخصص الهوامش ونسبة العمولة مثل الأعضاء الأساسيين.

  3- السماسرة: وهم الوسطاء الذين تتم بواسطتهم عمليات البيع والشراء بين المتعاملين مقابل عمولة بصفتهم وكلاء عنهم وهم أعضاء أساسيون فى البورصة.
   4- بيت التسوية: وهو جهاز فى البورصة يتألف من أعضاء السوق، وتقع عليه مسئولية ضمان تنفيذ الصفقات حيث يتم إنشاء صندوق ضمان يتم تمويله بجزء من الرسوم التى يحصل عليها من أطراف التعاقد، ويتابع حركة التعاقد خطوة بخطوة ويدفع أى التزامات يتخلف أى متعامل عن أدائها.

    5- المتعاملون العاديون: وهم أى شخص أو مؤسسة أو بنك يريد التعامل فى السلع الدولية ويجب أن يتم تعاملة من خلال عضو فى البورصة سمسار أو عضو رئيسى.

خامساً: التعاقد على السلع الدولية:

أ - معنى العقد وكيف يتم إبرامه: العقد فى معناه العام فقهاً وقانوناً هو ربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعى بالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما، أو هو توافق إرادتين على إنشاء التزام أو نقله أو إنهائه(
). ولذا كان من أهم أركان العقد ركن الصيغة الذي يعنى به التعبير عن إرداة العاقدين فى إبرام الصفقة بكل وسائل التعبير من كلام وكتابة وإشارة ورسالة ورسول .. وغير ذلك.
والتعاقد على السلع الدولية يتم كالآتى:

1- كما سبق القول فإن التعامل فى بورصات السلع الدولية يتم من خلال الوسطاء (السماسرة) ماعدا الذين يتمتعون بعضوية البورصة –و وعددهم قليل – فيمكنهم التعاقد بأنفسهم مباشرة وبالتالى فالسماسرة يتعاقدون بصفتهم وكلاء بأجر – عمولة – عن البائعين والمشترين، ويمكن أن يكون السمسار وكيلاً عن كل من البائع والمشترى فى ذات الصفقة، كما يمكن أن يكون أصيلاً عن نفسه بائعاً أو مشترياً ووكيلاً عن الطرف الآخر.
2- التعاقد يتم بآلات الاتصال الحديث (التليفون – الإنترنت – الفاكس).
3- لا توجد عقود مكتوبة فى عمليات السلع الدولية بل توجد وثائق ملكية للسلعة المباعة فى صورة حسابات إلكترونية للعميل يسجل فيها ما يشتريه أو يبيعه إلى جانب أذن تسليم البضاعة أو شهادة المخزن.
4- تتولى إدارة البورصة إجراءات التعاقد فى حالة البيع المستقبلى وهو الغالب سواء التعاقد الأصلى أو التعاقدات العكسية المتتالية من خلال وثائق الملكية التى لا يذكر فيها اسم البائع أو اسم المشترى حيث لا توجد علاقة مباشرة بين البائع والمشترى وإنما تتم العملية فى صورة حسابات إلكترونية تعبر عن المراكز المالية لكل عميل.
ب – محل العقد: ويتمثل فى كل من السلعة والثمن وفيما يلى البيانات عن كل منهما فى حالة السلع الدولية:
1- السلعة: من حيث: الكمية والمواصفات:

يتم التعامل كما سبق القول على أنواع محددة من السلع بصور نمطية من حيث الكمية والمواصفات فى صورة عقد موحد، مثال ذلك فإنه فى بورصة لندن للمعادن يتم التعامل على الألمونيوم صفة العقد فيه كالآتى(انظر الملحق):

· حجم اللوط: 25 طن مع معامل تغير + 2%.

· الشكل: قوالب زنة 12 – 26كجم ، أو قضبان زنة 750 كجم.
· درجة النقاوه 99.7% على الأقل.
فمن يريد الشراء يشترى عقداً لا يمكنه التعامل على أقل من هذه الكمية، أما من يريد الشراء 50 طناً فيتشرى عقدين، وثلاثة عقود لـ75 طناً وهكذا..

· من حيث تسليم السلعة: من المعروف أنه يوجد نوعين من التسليم (القبض) تسليم فعلى مادى وذلك بنقل السلعة المباعة إلى المشترى وحيازته لها، وتسليم (قبض) حكمى، ويكون بنقل الملكية والتمكن من التصرف، والذى يحدث فى بورصات السلع الدولية أن التسليم الفعلى المادى يكون أقل من 1%(
) والتسليم الحكمى هو الغالب حيث يعطى المشترى سند ملكية فى صورة إذن تسليم أو شهادة مخزن ومع مراعاة أن هذا السند يظل عادة لدى السمسار حتى وقت تصرف المشترى فى السلعة تفيد بأن له كمية من السلع بمواصفات معينة فى مخزن معين، وهذا فى البيع الحاضر أما البيوع الآجلة وهى الغالبة فإن التسليم للسلع فيها يكون فى المستقبل فيتحدد فى وثائق الملكية التاريخ المستقبلى للتسليم يحدد بصورة نمطية.

· من حيث وجود السلع محل التعامل: إن السلع الدولية موجودة فى المخازن المسجلة عالمياً، ولكن قد يتم أبرام عقود ببيع بكميات اكبر من الموجود منها (البيع على المكشوف) وعلى الأخص فى العقود المستقبلية التى تمثل النسبة الغالبة حوالى (98%) من العقود وذلك اعتماداً على أنه لا يتم فى العادة تسليم السلع وإنما تجرى عملية تصفية للعقود بعقود معاكسه كما سبق القول.
· حدود المعاملات: يتم تحديد الحد الأقصى لعدد عقود المضاربة التى يمكن أن تكون فى حوزة مستثمر واحد وذلك للحد من التصرفات غير الأخلاقية التى قد يعهد إليها بعض المتعاملين.
2- الثمن: ونتناوله على الوجه التالى(
):


* نوع العملة التى يتم بها التسعير ودفع الثمن، وهى فى الأصل الدولار الأمريكى ويمكن التعامل فى بعض البورصات بعملات بديلة محددة فى الين اليابانى – والاسترلينى الإنجليزى – واليورو الأوربى.


* السعر: قابل للتفاوض طبقاً لظروف العرض والطلب وطريقة وموعد دفع الثمن.


* حدود الأسعار: بما أن التعامل فى بورصات السلع الدولية يقوم على أساس جنى فروق الأسعار ومن أجل أن لا يتسغل المضاربون الفرصة ويتلاعبون بالأسعار لجنى المزيد من فروق الأسعار، لذلك تفرض البورصات حداً أقصى للتغيرات السعرية كل يوم بحيث إذا زاد أو نقص السعر عن هذا الحد فى يوم ما توقف البورصة التعامل حتى اليوم التالى، ويختلف الحد المقرر فى كل بورصة، فهو على سبيل المثال فى بورصة لندن للمعادن محدد لكل المعادن (أدنى تغير للسعر 50 سنت أمريكى لكل طن) وفى بورصات شنغهاى حددت تعليمات الأسعار بالنسبة لمعادن النحاس والألمونيوم والرصاص والزنك بها (+ 3%) وللخارصين والنيكل (+ 2%).


* دفع الثمن: فى التعاملات الحاضرة يتم دفع الثمن عند التعاقد عن طريق التحويلات البنكية وعادة ما يتم دفع الثمن أولاً للسمسار عند إرسال أمر الشراء، كما يكون للمتعاملين الدائمين حساب جارى لدى السمسار للدفع منه، أما فى التعاملات الآجلة وهى الغالبة فإنه يتم تحصيل هامش بمثابة ضمان جدية أو مقدم نوايا حسنة بنسبة تتراوح بين 5% - 20% من قيمة العقد يدفعه كل من البائع والمشترى ولا يعد هذا الهامش مقدم ثمن بل هو تأمين يدفع لإدارة البورصة لضمان وفاء كل طرف بالتزامه عند تصفية العقد، والهامش نوعين: الأول: الهامش المبدئى والثانى هامش الصيانة وهو مبلغ إضافى يلزم بدفعه الطرفان فى حالة ما إذا تغير السعر.

ومن ذلك يتضح أنه فى حالة العقود الآجلة بنوعيها لا يتم دفع الثمن أصلاً لأن مصير العقد هو التصفية والمحاسبة على فروق الأسعار.
سادساً: الغرض من التعامل فى السلع الدولية:


إذا كان الغرض من البيوع العادية (دولية أو محلية) هو شراء السلع بغرض استخدامها سواء لنشاط استهلاكى أو إنتاجى أو للتجارة فيها لمن حرفته التجارة وعادة يتم تسليم الثمن واستلام السلعة استلاماً فعلياً مادياً، فإنه فى بيوع السلع الدولية يتم التعامل بها لعدة أغراض هى الحاجة للسلعة لاستخدامه فى النشاط، أو المتاجرة بها، أو للاستثمار، أو للمضاربة أو التحوط، وقد يظن البعض أن الأغراض متساوية فى التعامل أو بينها شبه كبير ولكن الحقيقة أن التعامل من أجل الحصول على السلعة لاستخدامها فى النشاط الصناعى لا يكاد يذكر، وأنه إذا كانت المضاربة والتحوط والاتجار والاستثمار فى السلع الدولية تقوم من حيث الشكل والظاهر على البيع والشراء إلا أنه من حيث الجوهر يوجد اختلاف بينهما:
· فالمضاربة Specultion: تعنى «بيع وشراء لا لحاجة لهذه السلعة ولكن للاستفادة من فروق الأسعار»(
) وعادة لا تم تسليم ولا تسلم للبدلين والتعامل بها يكون فى عقود مستقبلية.
· أما التحوط أو الوقاية Hedging فهى «بيع وشراء كمية متساوية من نفس السلعة فى نفس الوقت»(
)، وذلك بأن يبرم الشخص عقد شراء مستقبلى لسلعة ما ولحمايته من انخفاض الأسعار عند التصفية أو التنفيذ يبيع عقداً مستقبلياً مماثلاً، أو العكس، فهو عقد مستقبلى مضاد للعقد المستقبلى الذى أبرمه.
· أما التجارة فهو شراء سلعة وإضافة منافع لها زمانية بالتخزين لفترة أو مكانية بالنقل من مكان إلى مكان، أو عينية بالتعبئة والتغليف، ثم يبعها، ويكون فيها تسليم واستلام فعليين.
والاستثمار فى السلع الدولية يقوم على الشراء والتنبؤ بالغلات المتوقعة طوال فترة بقائها لديه، وهى بذلك أقرب للتجارة ، أما ما يحدث فهو أن يعطى العميل للسمسار أمر شراء بالنقد وأمر شراء بالبيع معاً ولا يوجد فاصل زمنى أو يوجد فاصل صغير جداً بين الشراء والبيع، والعملية بهذا الشكل ليست تجارة أو استثماراً بل هى أقرب إلى المضاربة التى تقوم بشكل أساسى على الشراء والبيع بصفقات سريعة بغرض الاستفادة من تغيرات الأسعار، والمضارب هو الشخص الذى يشترى السلعة لا بغرض استخدامها بل بغرض فى بيعها بسعر أعلى فى أسرع وقت ممكن(
). فهى أقرب إلى المقامرة على تغير الأسعار منها إلى التجارة العادية أو الاستثمار.
سابعاً: التصرف فى السلع المشتراه:


فى الغالب حتى فى البيوع الحاضرة لا تنقل السلعة من المخازن ولا يتسلمها المشترى، بل يتم تكليف السمسار ببيعها خلال مدة قصيرة إما بالآجل بسعر أعلى أو بالسعر الحاضر نقداً، أما بالنسبة للبيوع الآجلة فيتم التصرف عن طريق إجراء عقود عكسية وتصفيتها وقبض أو دفع فرق الأسعار، وفى كل الأحوال فإن الذى يتم التعامل عليه أو التصرف فيه هو سند الملكية ممثلاً فى شهادة المخازن أو إذن التسليم فالتعامل فى بورصات السلع الدولية يتم من خلال هذا السند. وبعض التشريعات الوطنية تغير السندات المتمثلة للبضائع من قبيل الأوراق التجارية(
).

ويوجد أمر آخر تجدر الإشارة إليه وهو أن المشترى لا يمكنه بيع جزء من العقد، فلو أنه اشترى عقد ألمونيوم المحدد فى بورصة لندن بـ 25 طن فلا يمكنه بيع 5 أو 10 أو حتى 20 طناً منها بل لابد أن يبيع العقد كاملاً ممثلاً فى السند الذى يتداول وتجرى عليه المعاملات فى البورصة وليس خارجها.


كما أنه قد يتم بيع السلعة المشتراه لنفس البائع الذى اشتريت منه وهى مازالت بالمخازن ولا يظهر ذلك فى الوثائق حيث أنه لا يذكر اسم الطرفين فى وثائق البيع.

ثامناً: التحليل الاقتصادى للتعامل فى السلع الدولية:

نختم هذا المبحث بالتحليل الاقتصادى للتعامل فى السلع الدولية بمعنى تحديد الآثار المفيدة والنافعة والآثار الضارة بما يساعد على بيان الحكم الشرعى عليها، وفى هذا المجال تجدر الإشارة إلى أن واقع بورصات السلع الدولية تقوم على البيوع الأجلة (الفورية والمستعجلة) بشكل أساسى يعادل حوالى 98% من المعاملات التى تتم فيها، وأن المعاملات الحاضرة لا تمثل سوى 2% ويتم بعضها عن طريق البيع على المكشوف والشراء الجزئى كما سبق القول، ولذا فإن الاقتصاديين حينما يتناولون عملية التحليل الاقتصادى ينظرون إلى هذا الواقع وهذا ما سنذكره فى الآتى:

أ- الآثار المفيدة اقتصاديا للتعامل فى السلع الدولية: وتتلخص فى الآتى(
):

1. تفيد المشترى الذى يحتاج إلى سلعة معينة وذلك بالتعاقد على شراء السلعة الآن بسعر محدد يجنبه مخاطر تذبذب الأسعار والارتفاع استلامها فى المستقبل ولا يكون ملزما بدفع كامل الثمن بل يقتصر الأمر على دفع الهامش الذى يقدر نسبته من قيمة العقد.
2. تفيد البائع الذى يبيع السلعة بسعر محدد على أن يسلمها فى المستقبل وتجنبه مخاطر تذبذب الأسعار نحو الانخفاض وبما يضمن له تصريف بضاعته قبل إنتاجها.
3. تفيد المضاربين الذين يغتنمون الفرص ويضاربون على تقلبات الأسعار بجنى الأرباح من فروق الأسعار.
4. تعمل على إحداث توازن بين لاعرض والطلب نظراً لاستمرارية السوق والسيولة التى تحدثها.

ب- الآثار الضارة اقتصاديا للتعامل بالسلع الدولية: ويمكن تلخيصها فى الآتى:

1. إن التعامل فى بورصة السلع الدولية هو فى حقيقته تعامل فى الاقتصاد النقدى وليس الاقتصاد الحقيقى، فمن المعروف أن الاقتصاد بشكل عام يدور حول إشباع الحاجات الإنسانية من الموارد المتاحة التى يتم استخدامها فى إنتاج السلع، وبالتالى فالوظائف الرئيسية للاقتصاد الحقيقى هى كل من: الإنتاج والاستهلاك، ونظراً لأنه لا يمكن للفرد أن يملك ما يحتاجه ولا يمكنه إنتاج كل السلع التى يريدها لذلك وجدت وظيفة التبادل بيعا وشراء والتى تستخدم فيها النقود، وبالتالى فوظيفة النقود الأساسية هى المساعدة فى إتمام عمليات التبادل، وأى حركة للنقود فى المجتمع لابد أن يترتب عليها حركة أو تدفق سلعى فى مجال الإنتاج أو الاستهلاك، وبمعنى آخر لابد أن تكون تحركات النقود تابعة لتحركات الموارد أو السلع فى توجهها إلى الإنتاج أو الاستهلاك، والتعامل فى السلع الدولية لا يحقق ذلك حيث تتم معاملات متكررة على سلع ثابتة فى المخازن العالمية وتتحرك النقود حولها بيعا وشراء بقصد الحصول على فروق الأسعار، فحقيقة التعامل فى السلع الدولية هو تعامل على حركة الأسعار، والبيع والشراء للسلع عملية صورية والذى يتحرك هو أوراق المستندات ممثله فى شهادات المخازن(
) وحتى هذه تظل لدى السماسرة لا يستلمها المشترى أو البائع، وبالتالى فإن أغلب المعاملات فى أسواق السلع الدولية لا يترتب عليها قيمة مضافة للاقتصاد القومى وإنما هى عملية تحويلات وتغيير المراكز المالية للمتعاملين.
2. بما ان المضاربين هم عماد السوق وأن هدفهم الأساسى كسب فروق الأسعار لذلك فإنهم يمارسون كل السبل لإحداث تقلبات فى الأسعار لصالحهم على حساب ما يسمون بالقطيع والرعاع من المتعاملين غير الأعضاء فى البورصة ويسلكون كل السبل حتى ما يعرف بالممارسات غير الأخلاقية.
ولذا ، فإن الإدعاء بأن التعامل فى الأسواق المالية عامة له أسس تقوم على ضوابط محكمة وبإشراف فعال يعمل على حصول كل طرف على حقه، مردود بما يحدث فى الواقع من أزمات متتالية فى البورصات العالمية أضاعت الكثير من أموال المتعاملين فيها وأفلستهم ولقد أظهرت التحقيقات التى تمت حول هذه الأزمات أن السبب الرئيسى فيها هو الممارسات غير الأخلاقية من البيع الصورى واحتكار المحترفين والمضاربين واستغلال ثقة المتعاملين غيرهم واتفاقيات التلاعب إلى جانب الصور التى تتم بها المعاملات وخاصة البيع على المكشوف والشراء بالهامش والتعامل فى المشتقات(
) لدرجة أن البعض شبه البورصات بصالات القمار(
).
3. إن معنى الاستثمار الحقيقى هو الإضافة الرأسمالية للاقتصاد والتعامل فى السلع الدولية لا يتحقق فيه معنى الاستثمار بهذا المفهوم.
4. تقوم السوق فى مجملها على التعامل بأكثر من طاقتها ويظهر ذلك فى الأساليب الأكثر فى مجال التعامل مثل الشراء بالهامش حيث لا ثمن كامل يدفع والبيع على المكشوف والبيع المستقبلى حيث لا سلعة وكما يقول موريس آليه «فى البورصة يمكنك أن تشترى بدون أن تدفع وأن تبيع بدون أن تحوز»(
).
5. أغلب المتعاملين فى السلع الدولية ليست لهم حاجة للسلع ولا يقصدون إلى استلامها بل يراهنون على تغير الأسعار لجنى فروق الأرباح وهذه مقامرة(
) وليست بيعا وشراء.
6. على مستوى العالم الإسلامى والمؤسسات المالية الإسلامية فإن تعاملهم فى أسواق السلع الدولية يعمل على تصدير مدخرات المسلمين التى هم فى أشد الحاجة إليها إلى الخارج ليفيد منها المضاربون فى السلع الدولية.
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وبهذا ننتهى من المبحث الأول الذى حاولنا فيه التعريف بالسلع الدولية وبالشكل الذى يمكن من بيان التحليل الفقهى لها وهذا ما سنتناوله فى المبحث التالى.
المبحث الثانى

التحليل الفقهى للتعامل فى السلع الدولية

بناء على ما ذكر فى المبحث الأول من التعرف على السلع الدولية كما يجرى التعامل بها فعلا فى البورصات العالمية، تتناول الدراسة فى المبحث الثانى بيان مدى اتفاق هذا التعامل مع الأحكام الشرعية ذات الصلة وعدم مخالفتها، وبما أن لب هذه المعاملة هو عقد البيع وما يتصل به، لذلك فإن المدخل المناسب لبيان مدى شرعيتها هو تناولها من حيث أركان عقد البيع وشروطه وأحكامه، وهذا ما سنحاول توضيحه طبقاً للترتيب التالى:

أولا: بالنسبة للعاقدين: كما سبق القول فإن التعاقد يتم فى بورصات السلع الدولية من خلال الوسطاء الذين يتولون عملية الشراء والبيع لحساب المتعاملين من بائعين ومشترين(
) الذين يتعاقدون مع السماسرة من خلال إصدار الأوامر لهم لممارسة البيع أو الشراء، وهنا تبرز المسائل التالية:

1- مسألة التوكيل بالشراء والبيع: وهى مسألة جائزة فقها بلا خلاف، وفى ذلك يقول ابن قدامة «وكل من صح تصرفه فى شيء بنفسه وكان مما تدخله النيابة، صح أن يوكل فيه رجلا أو امرأة، حرا أو عبداً، مسلماً كان أو كافراً». ويقول فى خصوص البيع والشراء «لا نعلم خلافاً فى جواز التوكيل فى البيع والشراء».
وكون السمسار (الوكيل) يحصل على أجر (عمولة) فهذا جائز شرعا فيما يسمى بالوكالة بأجر أو بجعل(
)، وفى ذلك يقول ابن قدامة «ويجوز أن يستأجر سمسارا يشترى له ثياباً لأنها منفعة مباحة تجوز فيها النيابة فجاز الاستئجار عليها»(
).
وكون العمولة تحدد كما هو واقع فى البورصة نسبة مئوية من قيمة العقد، فلقد اختلف فيها الفقهاء، فذلك جائز لدى المالكية والحنابلة وغير جائز لدى الحنفية والشافعية، ففى الجواز يقول ابن قدامة «فإن عيَّن العمل دون الزمان فجعل له من كل ألف درهم شيئا معلوما صح أيضا»(
)، وفى المنع جاء فى المجموع «ولا يصح الجعل إلا أن يكون معلوما ولو قال وكلتك فى بيع هذا الثوب على أن جعلك ثُمنه لم يصح للجهل بمبلغ الثٌمن»(
).

وسبب الخلاف هو أن من شرط الأجر العلم به، وإذا عرفنا أن قيمة العقد (الثمن) قد يكون محددا فى أمر الشراء أو البيع الذى يوجهه المتعامل إلى السمسار، أو معلوما بما ينشر على لوحة الإعلانات فى البورصة، وحيث أنه توجد آراء فقهية تجيز ذلك، فبناء عليه يمكن القول بجواز أجر السمسار على عمله فى البيع والشراء فى صورة عمولة.
2-  مسألة كون السمسار وكيلا عن الطرفين البائع والمشترى –الأوامر المتطابقة- أو أن يكون طرفا أصيلا فى عملية البيع والشراء الموكل فيها من الغير، وأقوال الفقهاء فى ذلك فيها تردد، فلدى الحنفية يقول السرخسى «ولو باعه الوكيل بالبيع من نفسه أو من ابن له صغير لم يجز وإن صرح الموكل بذلك، وذلك فى قول أبى حنيفة رحمه الله ... ويجوز فى قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله»(
).
ولدى المالكية جاء جواز ذلك بشروط حيث جاء «ومنع بيعه أى الوكيل لنفسه ما وكل على بيعه ... وحاصله أن المنع مقيد بما إذا لم يكن شراؤه بعد تناهى الرغبات، وبما لم يأذن له ربه فى البيع لنفسه، فإن اشترى الوكيل لنفسه بعد تناهى الرغبات أو أذنه الموكل فى شرائه لنفسه جاز شراؤه حينئذ»(
).

أما الشافعية فجاء لديهم «إن وكل فى بيع سلعة لم يملك بيعها من نفسه من غير أذن» كما جاء أيضا «إذا وكله رجل فى بيع دابته ووكل آخر فى شراء الدابة لم يجز لتنافى المقصود فى العقدين»(
).

أما الحنابلة فلهم فى ذلك روايتان ذكرهما ابن قدامة: الأولى: إن وكل فى بيع شئ لم يجز له أن يشتريه من نفسه.. والرواية الثانية عن أحمد يجوز له أن يشتريها بشرطين: أحدهما: أن يزيد على مبلغ ثمنه فى النداء. والثانى: أن يتولى النداء غيره» وحول الأوامر المتطابقة جاء «وإن وكله رجل فى بيع عبد ووكله آخر فى شراء عبد فقياس المذهب أنه يجوز له» كما جاء «وإذا أذن للوكيل أن يشترى من نفسه جاز له ذلك(
).

وطالما أن المسألة خلافية فقها، وأن العلة من المنع هى التهمة فى المحاباة، وأن الأمر فى البورصة يزيل هذه التهمة لأن بعض أوامر الشراء والبيع فيها تكون محددة الثمن والكمية والوقت، كما أن النداء على السلعة يتم ليس بواسطة السمسار ولكن بواسطة السماسرة الآخرين، وأن من قواعد التعامل بالبورصة وضع حد أعلى وأدنى للتغيرات فى الأسعار، لكل ذلك فإنه يمكن الأخذ  بالرأى الفقهاء القائل بجواز ذلك.

 جـ- مسألة توكيل السمسار غيره فيما يعرف بسمسار الصالة لإتمام عملية البيع أو الشراء، وهذه المسألة جائزة لدى الفقهاء بشرط إذن الموكل ورضاه، وهذا هو الحادث فى البورصة ونكتفى فى هذا المقام بإيراد نص فقهى على ذلك «ليس للوكيل أن يوكل غيره بلا إذن»(
).

د- مسألة عدم ذكر أسماء المتبايعين فى العقد، كما سبق القول إن التعاقد يتم بالآت الاتصال الحديثة والمتنوعة وأن ما يتم لإثبات الملكية هو مستندات ورقية أو إلكترونية يبلغ بها كل من البائع والمشترى دون ذكر اسم البائع فى الوثيقة المسلمة للمشترى، ودون ذكر اسم المشترى فى الوثيقة المسلمة للبائع، فهى مستندات لحاملها وهذه فقها تدخل فى مسألة من تتعلق به أحكام العقد الذى تم وكالة، والرأى الفقهى فى ذلك أن «أحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل .. لأنه العاقد الحقيقى» بل جاء صراحة فى تعليق للشارح على نص المتن تنبيه: قضية كلام المصنف عدم وجوب تسمية الموكل فى العقد»(
).

وإذا أضفنا إلى ما سبق إلى أنه يشترط فى التعامل فى البورصات أهلية المتعاقدين وولايتهم على ما يتعاقدون عليه يتضح أنه تتوفر فى ركن العاقدين الشروط والأحكام الفقهية.

ثانيا: بالنسبة لركن الصيغة الذى يتكون من الإيجاب والقبول: وحسبما تم بيانه فى المبحث الأول فإن التعاقد يتم فى سوق السلع الدولية أولا عن طريق أوامر السوق التى تمثل توكيلا من العميل للوسيط للشراء أو البيع، ثم قيام الوسيط بالشراء أو البيع فعلا، وقد يتم عقد اتفاقية بين العميل والوسيط للعمل بموجبها عند كل عملية بيع أو شراء عن طريق إرسال أمر (ايجاب) من العميل يقابلها إرسال قبول من الوسيط وذلك بالنسبة لعقد الوكالة، ثم توجد مسألة الصيغة فى عقد البيع أو الشراء الذي يبرمه الوسيط وكيلاً عن العميل فى البورصة وذلك كله يتم باستخدام آلات الاتصال الحديثة. وبالنظر فى ذلك من منظور فقهى بأن قوام عقود المعاوضات هو التراضى(
)، والرضا أساسه الاختيار الصحيح والإرادة الحرة، ولما كان الرضا أمراً باطنياً نفسياً، فإنه لابد من وجود ما يدل عليه وهو الصيغة التى تعنى التعبير عن إرادة المتعاقدين فى تنفيذ الصفقة، والأصل فى التعبير عن الإرادة هو الكلام ويقوم مقامه كل أسلوب يعبر عن الإرادة من كتابة وفعل وإشارة مفهومة، وفى حالة التعاقد بين غائبين أجاز قدامى الفقهاء التعاقد بالرسالة والرسول، والذى يتم فى البورصات الآن بين العميل والسمسار هو الاتصال بالوسائل الحديثة مثل التليفون والفاكس والتلكس والانترنت، وهى لا تفترق فى شيء عن ما ذكره قدامى الفقهاء من التعاقد بالرسالة، وأما ما يجرى بين السماسرة فى صالة التعامل بالبورصة فهو إما النداء المسموع أو الإشارات المتعارف عليها، وهذا أيضا أجازه قدامى الفقهاء فى النداء على السلعة والتعاقد بالإشارة، الأمر الذى يمكن معه القول إن أسلوب التعاقد فى عمليات السلع الدولية بهذه الوسائل جائز فقها وهذا ما أجازه مجمع الفقه الإسلامى فى قراره رقم 54/3/6 بتاريخ شعبان 1410هـ الموافق مارس 1990 بشأن حكم إجراء العقود بالآت الاتصال الحديثة.

ثالثا: بالنسبة لمحل العقد: وهو السلع والثمن: وبالنظر فى خصوصهما بناء على ما يجرى فى أسواق السلع الدولية من منظور فقهى تبرز المسائل التالية:

1- المشروعية: بمعنى كون محل العقد مشروعا وليس محرما لعينه، فمن حيث الثمن فإنه كما سبق القول يكون بالعملات الدولية وعلى الأخص الدولار ولا مانع بالتعامل به، ومن حيث السلع نجد أن أغلب السلع التى يتم التعامل بها سواء كانت معادن نفيسة أو غير نفيسة أو حبوب أو نفط ومشتقاته لا شبهة فى مشروعيتها، أما لحوم الخنزير باعتبارها من أهم السلع التى يجرى عليها التعامل فى بورصات السلع فهى محرمة شرعا ولا يجوز التعامل فيها بيعا وشراء.
2-  المعلومية: لا خلاف بين الفقهاء فى أن العلم بمحل العقد شرط لصحة عقد البيع فإن كان المحل مجهولا فسد العقد للغرر، وإنما الخلاف بين الفقهاء فى تحديد العلم الذى تنتفى به الجهالة المفسدة للبيع(
)، وبناء على ذلك نرى مدى توفر هذا الشرط فى السلع الدولية على الوجه التالى:
1- بالنسبة للسلع، فكما سبق القول فإن التعامل يتم على عقود نمطية محددة النوع والكمية والمواصفات، وإن كان يذكر فى هذه العقود نسبة تغير + 3% مثلا من حيث الكمية فهو قدر يسير يغتفر خاصة وأنه يتم تصحيحه عند الاستلام الفعلى، وهنا تثار مسألة بيع المعين الغائب فكما سبق القول توجد السلع المتعامل عليها فى البورصات فى مخازن عامة بأماكن بعيدة عن البورصة، كما أنه فى البيع المستقبلى يكون المبيع موصوفا فى الذمة، والرأى الفقهى أن بيع العين العائبة يجوز لدى جمهور الفقهاء(
). ولقد جمع ابن رشد أقوال الفقهاء في ذلك فقال: وبيع غائب متعذر الرؤية، فهنا اختلف العلماء، فقال قوم بيع الغائب لا يجوز بحال من الأحوال لا ما وصف ولا ما لم يوصف، وهذا أشهر قولي الشافعي.. وقال مالك وأكثر أهل المدينة يجوز بيع الغائب على الصفة إذا كانت غيبته مما يؤمن أن تتغير فيه قبل القبض صفته، وقال أبو حنيفه يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة ، ثم له إذا رآها الخيار(
).

وأما بيع الموصوف فى الذمة فجائز بلا خلاف ومثاله السَّلَم.

جـ- الوجود، ويتصل بهذه المسألة ما يلي:

1- إنه في حالة البيع الحاضر البات تكون السلعة موجودة بالمخازن العالمية. وهذا لا شيء فيه.

2- في حالة البيوع الأجلة بصورها المختلفة (الفورية - المستقبلية) فلا يشترط وجود السلع فى المخازن عند التعاقد عليها، ومن الناحية الفقهية فإنه يجوز بيع الأشياء المستقبلية المحققة الوجود بشروط السلم المعروفة، أما يحدث بالنسبة لهذه البيوع في البورصات فهو يختلف عن ذلك حيث يتم تأجيل دفع الثمن أيضا وبالتالي هي بيوع مؤجلة البدلين أي أن السلعة والثمن غير موجودين وهذا لا يجوز في الفقه الإسلامي بالإجماع.
كما قرر ذلك ابن رشد بقوله: «فأما النسيئة – المؤجل – من الطرفين فلا يجوز بإجماع لا فى العين ولا فى الذمة لأنه الدين بالدين المنهى عنه»(
).

د – ملكية البائع للسلعة وملكية المشترى للثمن:

وما يحدث في البورصات متصلا بهذه المسألة ما يلي:

1- أنه في حالة البيوع الأجلة لا يملك البائع السلعة وبالتالي فإن ذلك يدخل في النهى الوارد في الحديث عن رسول الله ( «لاتبع ما ليس عندك»(
).

2- أنه في حالة إجراء البيوع المتعاقبة يتم بيع ما لم يقبض وهو منهى عنه فى الحديث المروى عن حكيم بن حزام حينما سأل رسول الله ( عن ما يحل وما يحرم فقال الرسول ( «فإذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه»(
) وإذا كان هذا الحديث عاما فهناك أحاديث أخرى خصصت ذلك بالطعام في الحديث: أن رسول الله ( نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبض»(
) ومن السلعة التي يتم التعامل بها في البورصات الحبوب والأغذية الأخرى وهى طعام.
3- في حالة الشراء الجزئي أو بالهامش فإن العملية فيها سلف وبيع وهو منهى عنه فى حديث رسول الله ( : «لا يحل سلف وبيع»(
) هذا فضلاً على أن المشترى يقترض باقي الثمن من السمسار بفائدة ربوية محرمة.
هـ - القبض والتسليم، لقبض البدلين فى البيع أو تسليمها أحكام عدة سواء من حيث نوع القبض، فعلى أو حكمى، أو من حيث نوع المبيع عقار أو منقول وكون المنقول طعاماً أو نقوداً وكونه مما يوزن أو يكال أو يعدَّ أو لا؟ إلى غير ذلك من الحالات التى تختلف فيها أحكام القبض. وسوف نقتصر الكلام هنا على ما يتصل بموضوعنا «السلع الدولية» في كون الذى يجرى عليها عقد بيع وأنها منقولات وتتنوع بين معادن ثمينة (ذهب وفضة) وغيرها من المعادن الأخرى والحبوب والأغذية والنفط.

وتتلخص الآراء الفقهية حول هذا الموضوع في الآتي:

1- فى حالة البيوع الحالة النقدية، التى يتم فيها تسليم الثمن والسلعة عند التعاقد، نجد أنه يتم تسليم الثمن عن طريق الحوالات المصرفية أو الشيكات، والاجتهاد الفقهى المعاصر على اعتبار ذلك قبضاً حكمياً معتبر شرعاً وعرفاً كما جاء فى قرار مجمع الفقه الإسلامى الدولى رقم 55/4/6(
).
أما بالنسبة لقبض السلع فيتم بتسليم المشترى سنداً لاستلام البضاعة من المخازن العالمية المسجلة فى البورصة أو شهادة مخزن تفيد بملكيته للمبيع وجاء فى ذلك «يعتبر قبض المستندات التى يحصل بها تعيين السلع والبضائع والمستندات والتمكن من التصرف فيها مثل بوليصة الشحن وشهادات المخازن العمومية قبضاً حكمياً لما تمثله»(
).
وتوجد ملاحظة على ما يجرى ببورصات السلع فى هذا الشأن حيث أن المشترى لا يمكنه التصرف فى جزء من السلعة المشتراه كما سبق القول، فضلاً على أنه لا يمكنه بيع السلعة وهى فى المخازن عن غير طريق البورصة، وهذا يقدح فى اعتبار البعض يمكن من التصرف الذى يبنى عليه الاستلام الحكمى بموجب المستندات.
2- يتم التعامل فى البورصات على معادن الذهب والفضة على أساس التسليم الحكمى السابق الإشارة إليه، وهذا لا يجوز شرعاً لأن شرط التقابض الفعلى (يدا بيد) شرط صحة فى بيع وشراء الذهب والفضة.
3- فى حالة التعامل فى الحبوب والأغذية وهى من الطعام يتم إعادة بيعها وهى مازالت بالمخازن قبل أن يتسلمها المشترى ويقبضها قبضاً فعلياً، وهذا غير جائز شرعاً كما سبق ذكره.
4- بالنسبة للبيوع الآجلة بنوعيها (الفورية والمستقبلية) لا يتم فيها تسليم البدلين عند التعاقد وهذا غير جائز شرعاً كما سبق ذكره، وإذا أضفنا إلى ذلك أنه لا يحدث فى الواقع تسليم ولا تسلم فى المستقبل بل تتم تصفية العملية بعقد معاكس لتبين مدى الصورية فى هذه الصور.
5- نظراً لأنه لا يكتب اسم الطرفين فى وثائق البيع المسلمة لكل طرف ، فإنه قد يتم إعادة المبيع لنفس البائع وهى فى المخازن، وهذا من بيع العينة المحرم شرعاً.
رابعا: بالنسبة للغرض من التعامل في السلع الدولية: لقد سبق القول في المبحث الأول إن التعامل في السلع الدولية يتم بالدرجة الأولى بأسلوب المضاربة والتحوط ثم وبنسبة قليلة بغرض الحاجة للسلعة للاستخدام فى النشاط أو للتجارة، والمضاربة والتحوط لا يقصد منها السلعة وإنما جنى فروق الأسعار، فهى بيع وشراء من حيث الظاهر أو الشكل ومقامرة من حيث الجوهر، وهنا تبرز مسألة النية والقصد ومدى تأثيرها فى مشروعية البيع من عدمه ونتساءل: هل للنية والقصد أثر في عقود البيع؟ وهل الاهتمام في الأحكام الشرعية بالحقيقة والجوهر، أم بالشكل الظاهر؟ باستطلاع آراء الفقهاء في ذلك نجد ما يلي(
):
- رأي الشافعية، ويأخذون بالظاهر كما جاء في قول الإمام الشافعي «أصل ما أذهب إليه أن كل عقد كان صحيحاً في الظاهر لم أبطله بتهمه ولا يعادة من المتبايعين وأجزته بصحة الظاهر وأكره لهما النية إذا كانت النية لو ظهرت كانت تفسد البيع.

- رأي المالكية، ويعد مقابلا لمذهب الشافعية فهو يعتبر القصود والنية ولا يكتفي بالنظر إلى ظاهر التصرف والعقد، وأظهر مثال على ذلك موقفهم من بيوع الآجال التي ظاهرها البيع وجوهرها الربا.

- رأى الحنابلة: وفيه يقول ابن القيم: «والقصود معتبرة فى العقود – ويوضح ذلك فى حالة البيع بقوله – إن المقصود الذى شرع الله تعالى له البيع وأحله لأجله أن يحصل ملك الثمن للبائع والمبيع للمشترى فيكون كل منهما حصل مقصوده بالبيع، هذا ينتفع بالثمن، وذاك ينتفع بالمبيع، وهذا إنما يكون إذا قصد المشترى نفس السلعة للانتفاع بها أو التجارة فيها»(
).

[image: image2.wmf]
وبهذا ننتهي من التحليل الفقهي للسلع الدولية بالشكل الذي يمكن معه بيان نتيجة التعامل فيها وهو ما سنتناوله في المبحث التالي.

المبحث الثالث
النتائج والخلاصة


بناء على ما تم ذكره فى المبحثين السابقين من التعرف على السلع الدولية والتحليل الفقهى لها، نأتى فى هذا المبحث لاستخلاص النتائج التى تمثل الهدف الأساسى للبحث، ونبدأ ذلك بمقدمة توضح النظرة الفقهية العامة للتعامل فى السلع الدولية، ثم تأكيد ذلك بإيراد بعض القرارات والفتاوى الفقهية التى صدرت حول الموضوع، وفى ضوء ذلك كله يمكن الإجابة على ما طلبه المجمع فى خطاب الاستكتاب حول التطبيقات المشروعة وغير المشروعة للتعامل فى السلع الدولية، وأخيراً نقدم بعض المقترحات لكيفية التعامل فيها فى إطار الضوابط الشرعية، وذلك كله فى الفقرات التالية:
أولاً: النظرة الفقهية العامة للتعامل فى السلع الدولية: ونلخصها فى الآتى:

أ – لما كان التعامل الرئيسى فى السلع الدولية يتم فى صورة العقود المستقبلية التى من أهم سماتها عدم دفع البدلين معاً عند التعاقد وتأجيل التسليم إلى تاريخ مستقبلى، وأنه لا يتم التسليم أصلاً وإنما تتم التصفية بعقود معاكسة والتحاسب على فروق الأسعار، وأن البيع يتم على المكشوف بأن يتم بيع سلع لا يملكها البائع، لكل ذلك فإن التعامل فى عقود المستقبليات لا يستوفى الضوابط الشرعية لعقد البيع(
).
ب- لما كانت الاختيارات تمثل تعاقداً على شيء مجرد، وأنها مرتبطة أو مشتقة من التعامل على عقود مستقبلية، وأنها تبنى على التوقع لتغير الأسعار فقط فى تصرف أقرب إلى المقامرة والمراهنة، لذلك لا يجوز التعامل بها شرعاً(
).
جـ- إن التعامل فى العقود الحاضرة التى يتم فيها تسليم الثمن واستلام السلع حكماً رغم أنه يستوفى الشكل الظاهرى للضوابط الفقهية، إلا أن الغرض من الشراء توجد عليه عدة مآخذ فقهية منها: أنه إذا كان الاستلام بموجب المستندات (القبض الحكمى) يعنى التخلية والتمكن من التصرف، فإن المشترى لا يمكنه التصرف فى ما اشتراه على اطلاقه بل بقيود منها أنه لا يمكنه التصرف فى جزء من كمية العقد، وأن التصرف يكون عن طريق البورصة لا خارجها، وأن مستند الملكية (شهادة التخزين أو اذن التسليم) تكون لحاملها لا يكتب فيها اسم المشترى، هذا فضلاً على أن الغرض من التعامل وهو إعادة البيع يتم على المستند الذى يمثل السلعة بغرض جنى فروق الأسعار ولذا يحدث أن يتم التوكيل للسمسار بالشراء نقداً والبيع منها لأجل فى نفس الوقت والأمر بذلك مضاربة وليس تجارة أو استثماراً.

د – بشكل عام فإن التعامل فى السلع الدولية تحوطه شبهات شرعية، وهذا ما أكدته أقوال عديدة لفقهاء معاصرين منها ما يلى:

1- ما ورد فى فتاوى الهيئة الشرعية لبنك الغرب الإسلامى بالسودان ما نصه «أما صفقات السلع الدولية المعروفة (Commodity) فى البورصات العالمية، فإن معظم معاملاتها صورية لا توافق الشريعة الإسلامية فيجب الابتعاد عنها إلا بالتثبت فى جديتها ومطابقتها وموافقتها للشروط الشرعية»(
).

2- ما ورد فى الأجوبة الشرعية للتطبيقات المصرفية ما نصه «إن سرعة عملية الاستثمار هنا – فى مجال السلع – تحيط العملية بشبهة أكثر من السلع الدولية التى هى نفسها تحوم حولها الشبه»(
).

3- ما ورد فى بحث لأحد الفقهاء المعاصرين «بأن بورصات السلع العالمية يجرى فيها بيوع كثيرة ليست حقيقية لا تسلم فيها السلع إلى المشترى وإنما تدرج بيوع كبيرة متعاقبة على الحاسب الآلى ثم تقع التصفية على أساس فروق الأسعار، فمنها ما هو بيوع مستقبلية Futures، وهى ممنوعة شرعاً، ومنها ما هى بيوع حالة ولكنها لا تراعى فيها الشروط الشرعية من تعين المبيع وافرازه عن غير المبيع، ومن كون المبيع فى ملك البائع وحوزته وإنما تقع البيوع المتعددة بتبادل الأوراق. وهى فى كثير من الأحيان لا تمثل بضاعة معينة وإنما تمثل حق الحامل فى تسلم كمية من المخازن التى تودع فيها آلاف الأطنان من نفس السلعة، والكمية التى تمثل هذه الأوراق غير متميزه عن الكمية الباقية(
).
4- ما ورد فى شهادة معانية لأحد الفقهاء العضو بهيئة الرقابة الشرعية لأحد المصارف الإسلامية، حيث يقول: ولخبرتى الطويلة فى مراقبة تعامل المصارف الإسلامية فى السلع والمعادن ومراجعتى لعملياتها، وزياراتى لبعض الأسواق العالمية ومخازن السلع والمعادن فى أوربا أجد الصورة واضحة أمامى كل الوضوح، فما يتداول فى البورص العالمية هو ما يعرف بايصالات المخازن، ورأيت بنفس كيف تتم هذه الايصالات، فعندما ترد السلع للمخازن تبدأ عملية الوزن لوحدات متساوية تقريباً كل وحدة تزن 25 طناً وتكتب البيانات العامة المتصلة بهذه الوحدة، وهذه الورقة المكتوبة هى ايصال المخازن، الذى لا يسلم حقيقة للمشرى أو وكيله وإنما تتم العملية حسابياً وعلى الحاسب الآلى(
).
ثانياً: القرارات والفتاوى الفقهية حول معاملات السلع الدولية: 
إذا كنا فى الفقرة السابقة تناولنا النظرة الفقهية العامة للسلع الدولية بما يحوطها من شبهات، فإننا ننتقل من التعميم إلى التخصيص ونورد بعض القرارات والفتاوى الفقهية على الصور التى تتم بها معاملات السلع الدولية، وسوف نكتفى هنا بإيراد نوعين من هذه القرارات والفتاوى بحسب الجهة الصادرة عنها سواء جهة فقهية عامة (مجمع الفقه الإسلامى الدولى) باعتبار أن قراراته تبنى على بحوث وتأتى فى صورة تصور عما يجرى، وجهة فقهية خاصة (الهيئة الشرعية لشركة الراجحى المصرفية للاستثمار) باعتبار أن فتاويها بنيت على حالات واقعية تقوم بها الشركة، وهذا ما سنوضحة فى الآتى:
أ – قرار مجمع الفقه الإسلامى رقم 65/1/7 فى دورته السابعة بشأن الأسواق المالية فى ذى القعدة 1412هـ الموافق مايو 1992م وجاء فيها ما يلى:
الفقرة ثانياً: بيع الاختيارات: إن عقود الاختيارات كما تجرى اليوم فى الأسواق المالية العالمية، هى عقود مستحدثة لا تنضوى تحت أى عقد من العقود الشرعية المسماه، وبما أن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه، فإنه عقد غير جائز شرعاً، وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداء فلا يجوز تداولها.

الفقرة ثالثاً: بند (1) السلع: يتم التعامل بالسلع فى الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق هى التالية:

الطريقة الأولى: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن فى الحال مع وجود السلع أو ايصالات ممثلة لها فى ملك البائع وقبضه – وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة.

الطريقة الثانية: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن فى الحال مع ابقائهما بضمان هيئة السوق وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة.

الطريقة الثالثة: أن يكون العقد على تسليم بضاعة مرصوفة فى الذمة فى موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم وأن يتضمن شرطاً يقتضى أن ينتهى فعلاً بالتسليم والتسلم وهذا العقد غير جائز شرعاً لتأجيل البدلين، ويمكن أن يعدل ليستوفى شروط السلم المعروفة فإذا استوفى شروط السلم جاز، وكذا لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضها.

الطريقة الرابعة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة فى الذمة فى موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرط أن ينتهى بالتسليم والتسلم الفعلين بل يمكن تصفيته بعقد معاكس.

وهذا هو النوع الأكثر شيوعاً فى أسواق السلع، وهذا العقد غير جائز أصلاً(
).

ب – قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحى المصرفية للاستثمار، وقد ورد للهيئة أكثر من قرار إجابة لتساؤلات عن حالات عملية تقوم بها الشركة حول هذا الموضوع، وكلها تدور حول التعامل الحاضر، ونظراً لطول الأسئلة والأجوبة فإننا نلخصها بالتركيز على النقاط محل التساؤلات(
):
1- قرار الهيئة رقم 125 بتاريخ 30/10/1412هـ الموضوع (التعامل فى شراء البضائع من خلال بورصة لندن) وجاء فى التساؤل: أن الشركة تقوم بعمليات المتاجرة المباشرة بالبضائع عن طريق بورصة لندن للبضائع والمعادن وبواسطة أحد الوسطاء المعترف بهم فى البورصة ، علماً بأن البضائع موجودة فى مستودعات تعترف وتشرف عليها البورصة، وهى عمليات تدخل فيها الشركة بشراء بضائع دون طلب مسبق من عميل والاحتفاظ بها زمناً ما بين يومين إلى عدة أسابيع، ويتم تسليم فاتورة البيع ونماذج من شهادات المخزون التى يتم بموجبها تملك البضاعة وهذه الشهادات لحاملها، وتتحمل شركة الراجحى أجرة التخزين، ثم تبحث الشركة عن مشترين وتباع لهم بالأجل وتسلم لهم البضائع عن طريق تسليم شهادات المخزون التى تثبت ملكية حاملها للبضاعة وتخوله استلامها من المستودع.
وجاء جواب الهيئة الشرعية على ذلك بالقول: أنها لا ترى مانعاً فى أن تتعامل الشركة بالمعاملة المذكورة، على أن لا تلجأ الشركة لهذه المعاملة إلا عند حاجتها لاستثمار الأموال التى لم تستطع استثمارها بالطرق التى وجهت الهيئة الشركة للتعامل بها كالسلم والاستصناع ونحوها، وعلى أن لا تكون هذه العملية وأمثالها ستاراً للتمويل الربوى بالفائدة(
).

2ـ قرار الهيئة رقم 45 بتاريخ 6/12/1410هـ وجاء فيه أن الهيئة أطلعت على استثمارات الشركة وتبين منها وجود مبلغ 2.59 مليار دولار تحت اسم متاجرة فى السلع بدون شهادة مخزون، وحقيقيتها أنها مرابحة تتعامل بها شركة الراجحى مع البنوك الخارجية شراءً وبيعاً فى سلع مثيلة بدون أن تبنى تلك المعاملات على شهادات توثيقية من تلك البنوك تثبت أن تلك البضائع والسلع محل التعاقد موجودة فعلاً لدى البنوك وتفرز وتميز وتحجز فعلاً تنفيذاً عينياً لعقد المرابحة وذلك كيلا تكون المعاملة مجرد بيع لأموال غير موجودة عند بائعها وبغير طريق بيع السلم وشرائطه فتكون أشبة بصفقات البورصة التى هى كالمقامرة بتقلبات الأسعار(
).

3ـ قرارا الهيئة رقم 153 بتاريخ 18/9/1413هـ وجاء فيه: «إن الهيئة نظرت بقلق إلى البند المعنون «معاملات البيع لأجل» بضائع ومعادن ومواشى، .. وإن الهيئة تخشى أن تكون النسبة الكبرى من معاملات البيع الأجل – المشار إليها – تمت من خلال المصاففة فى بورصة السلع، ولو تحقق ما تخشاه الهيئة، فعندئذ لا يكون هذا النشاط من أنشطة الشركة متفقاً مع الشروط الواردة فى قرار الهيئة الشرعية رقم 125 لسنة 1412هـ والذى بمفهومه أن يكون اللجوء للمصاففة على سبيل الاستثناء وبقدر ما تدعو الحاجة، إذ أن استعمال هذا الأسلوب على نطاق واسع من شأنه أن يعوق الشركة عن أداء الوظيفة الرئيسية للمصرف الإسلامى ومن تحقيق غايات الاقتصاد الإسلامي، وبالرغم من توافق المعاملة شكلاً مع المقاييس الفقهية، والفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان والظروف، فالواقع شاهد على أن المصاففة أنتجت سلبيات وإضرار اقتصادية فادحة(
).
ثالثا: التطبيقات المشروعة وغير المشروعة للتعامل فى السلع الدولية: وسوف نبين هذه التطبيقات بالنظر إلى ما يجرى فى الواقع فى البورصات سواء من حيث نوع السلعة أو الصور التى يتم بها التعامل فعلا، أو أهم الإجراءات المتبعة فى تنفيذ العمليات، وذلك على النحو التالى(
):

1- من حيث نوع السلعة: لقد عرفنا أنواع السلع التى تتداول فى البورصات وخصائصها ونجد أنها جميعا سلعا يجوز التعامل بها إنتاجا وتجارة واستهلاكا ماعدا لحوم الخنزير التى تعتبر أحد أهم السلع المتداولة فلا يجوز التعامل بها.

2-  من حيث صور التعامل: فإن البيع الحاضر الذى يتم فيه تسليم الثمن والسلع هو المشروع فقط أما غيره من البيوع المؤجلة البدلين بشقيها، ما يسمى بالفورية والمشتقات فغير جائز شرعا، وكذا التعامل فى المؤشرات والاختيارات والشراء الجزئى والبيع على المكشوف.
جـ- من حيث الإجراءات:

1- بالنسبة لتوكيل الوسطاء بالقيام بطلبات البيع والشراء مقابل عمولة نسبة مئوية من قيمة العقد فذلك جائز.

2- توكيل نفس السمسار للشراء ثم البيع لغيره أو لنفسه بيعا حاضرا أو بثمن مؤجل جائز أما بيعه السلع لمن اشتراها منه بالأجل وبسعر أعلى فهو العينة غير الجائزة.
3- التسليم بموجب سند التسليم من المخازن قبض حكمى جائز شرعا بشرط تمييز البضاعة وفرزها بالمخازن، ويفضل أن يتسلم المشترى صورة من هذا السند.
4- فى حالة التعامل فى الطعام (الحبوب والأغذية) لابد من قبضها قبضا فعليا لا حكميا قبل إعادة بيعها.
5- بالنسبة للمعادن النفيسة (الذهب والفضة) لابد من قبض البدلين عند التعاقد.
6- البيع على المكشوف لسلع معينة غير جائز حتى ولو كانت توجد مستندات من البورصة بإمكان تسليمها.
7- النص فى التعاقد على عدم الحق فى تسلم المشترى للسلع المتعاقد عليها.
8- اشتراط ضمان الوكيل لثمن البيع فى كل الأحوال.
رابعا: مقترحات حول الضوابط الشرعية للتعامل فى السلع الدولية:

ويمكن أن يتفرع الكلام على ذلك إلى الواقع والأمل على الوجه التاليى:

أ – الضوابط فى ظل واقع التعاملات فى بورصات السلع الدولية: وتتمثل فى الآتى:

1- قصر التعامل على العقود الحاضرة فقط التى يتم فيها تسليم الثمن واستلام البضائع عند التعاقد.

2- استخدام التعامل فى بورصات السلع الدولية لتلبية حاجات الاستيراد والتصدير.

3- فى حالة التعامل فى المعادن النفيسة (الذهب والفضة) يراعى التقابض بين البدلين عند التعاقد.

4- فى حالة التعامل فى الأغذية والحبوب يراعى عدم بيعها بعد شرائها إلا إذا حدث قبض فعلى لها.

5- فى حالة الاستلام الحكمى للسلع بموجب المستندات يلزم متابعة العملية فى الواقع من حيث وجود السلع فى المخازن وفرزها وتمييزها والحصول على شهادة المخزن باسم المشترى والبعد عن الصورية.
6- يراعى أن يوجد فرق زمنى كاف بين عملية الشراء والاستلام الحكمى وبين عملية البيع مع قصر التعامل بهذا الأسلوب (الشراء والبيع) على حالات الضرورة مثل وجود سيولة كبيرة وعدم إمكان استثمارها محلياً.

7- يراعى عدم البيع بعد الشراء لنفس البائع قدر الإمكان.

8- المتابعة من قبل الهيئات الشرعية للتأكد من الالتزام بأحكام الشريعة فى تنفيذ عمليات السلع الدولية.
ب- الأمل لضبط التعامل فى السلع الدولية بالضوابط الشرعية: ويتمثل فى الآتى:

1- العمل على إنشاء سوق سلع إسلامية منظمة يراعى فى نظمها وإجراءاتها الضوابط الشرعية للمعاملات المالية وهذا أمر ليس بيسير، فبعض الشركات المنتجة للسلع الدولية والتى تعمل حالياً فى البورصات العالمية وتتمتع بعضويتها هى شركات من دول إسلامية(
)، ورأس المال الإسلامي الذى يستثمر فى الغرب وفى البورصات العالمية كبير جدا(
) وتوجد فى البلاد الإسلامية مراكز مالية كبيرة وعلى درجة عالية من التنظيم مثل دبى والبحرين وماليزيا وغيرها، ومن المعروف أن البورصات العالمية هى هيئات غير هادفة للربح تتشكل من أعضائها وهم قليلى العدد، إذا فإنشاء بورصة سلع إسلامية ممكن فعلاً.
2- كما استطاعت البنوك الإسلامية وشركات التأمين الإسلامية والأوراق المالية الإسلامية(
) أن تفرض نفسها وأساليبها الشرعية، على العالم كله يمكن لهذه المؤسسات أن تلتزم فى تعاملاتها فى السلع الدولية بالضوابط الشرعية وتدخل الأساليب الإسلامية للبيوع المجازة شرعا فى معاملات البورصات العالمية وبخاصة بيع السلم، والسلم الموازى، والاستصناع والاستصناع الموازى، والبيع إلى أجل، وأساليب الخيار الإسلامية (خيار التروى- خيار الرؤية- خيار الشرط) وبذلك يسهم المسلمون فى تنظيم الاقتصاد العالمى ويؤثرون فيه بدلا من أن يظلوا تابعين متأثرين بالغير. 
الخـلاصــــة

لقد حاولنا فى هذا البحث المتواضع تقديم معلومات كافية عن السلع الدولية من حيث مفهومها والمقارنة بينها وبين البيوع الدولية بشكل عام، وخصائصها وأنواعها، وتبين أنها سلعا محددة تتمثل فى مجموعات منها المعادن والحبوب والأغذية والنفط ومشتقاته، وأن التعامل بها يتم فى أسواق منظمة (البورصات) التى توجد فى أماكن محددة وعددها 48 بورصة تتعامل فى حوالى 96 سلعة منها ما هو مخصص فى سلعة واحدة أو مجموعة من السلع المتجانسة، وأن هذه السلع توجد فى مخازن عالمية فى بلاد مختلفة مسجلة لدى البورصات، وأن التعامل عليها يتم فى صور منها البيوع الحالة أو الحاضرة التى يتم فيها تسلم الثمن والسلعة عند التعاقد، والمؤجلة البدلين (الفورية والمستقبلة) وأن القبض للسلع يتم من خلال شهادات المخازن أو أذن التسليم التى تحرر لحاملها وهى التى تتداول فى البورصات، ثم عرضنا للتحليل الاقتصادى للسلع الدولية بجوانبها الإيجابية فى كونها تعمل على تلاقى البائعين وتوازن الأسعار وتوفير السيولة، ثم جوانبها السلبية فى كونها تعمل فى الاقتصاد المالى وليس الاقتصاد الحقيقى، وأنه فى خصوصية تعامل البنوك الإسلامية فيها تعمل على تحويل مدخرات المسلمين للخارج دون مساهمة حقيقية فى التنمية الاقتصادية، هذا إلى جانب قيام التعامل بها على المضاربات التى هى نوع من المقامرة والمراهنة أكثر من كونها نشاطا اقتصاديا يساهم فى إشباع الحاجات ويعمل على تركيز الثروة.

وفى المبحث الثانى قمنا بإجراء تحليلى فقهى للتعامل فى السلع الدولية استنادا إلى مدى توافر أركان عقد البيع وشروطه كما رسمتها الشريعة الإسلامية فى هذه المعاملة وتبين أن البيوع الآجلة وهى الغالب بها فى بورصات السلع لا تتوافر فيها الأركان والشروط الشرعية لعقد البيع، وأن صورة البيع الحالة أو الحاضرة والتى يمثل التعامل بها فى هذه البورصات حوالى 1% هى التى يتوفر فيها الضوابط الشرعية من حيث الشكل أما من حيث الجوهر فتحوطها الشبهات.

وختمنا الدراسة بمبحث أخير أوردنا فيه النتائج فى جوانب عدة، منها الموقف الفقهى العام والقرارات والفتاوى الفقهية التى صدرت حولها وتبين منها أن التعامل فى السلع الدولية تحوطه الكثير من الشبهات وأن ما يمكن القول بإجازته شرعا منها أوصت الهيئة الشرعية للشركة التى تقوم به بعدم التوسع فيه لمنافاته لأغراض وأسس الاقتصاد الإسلامى، ثم أوردنا بعض التطبيقات المشروعة وغير المشروعة فى السلع الدولية استنادا إلى الضوابط الشرعية وأخيرا قدمنا ملخصا لبعض المقترحات التى يمكن أن يتم التعامل بها فى السلع الدولية.

أرجو أن يحقق البحث الغرض منه وهو توفير معلومات عن السلع الدولية التى يتمكن بها أعضاء المجلس الموقرين من الخروج بقرار فقهى حولها يفيد المسلمين.

والله الموفق،،

الملحق:
مواصفات عقد ألمونيوم ببورصة لندن للمعادن

LME (لندن لتبادل المعادن) للألمونيوم الأولى أو الأساس لتوفير الاحتياجات الصناعية

الألمونيوم الأساسى كسلعة مستقبلية فى عقود الـ LME وبدائله التجارية.

يعتبر الألمونيوم من أثقل المعادن الغير حديدية المصنعة والمستهلكة ولكثافته الخفيفة وقابليته للطرق كل هذه الخصائص جعلته منافساً صناعياً قوياً على مستوى العالم.

والألمونيوم له استخدامات عديدة بداية من علب المشروعات الصفيحية إلى هياكل السيارات. فى عام 2001م بلغ الإنتاج فوق 24 مليون طن. والمعدل الكلى لحركة البيع للألمونيوم الأساسى وبدائله التجارية كانت 25 مليون لوط (625 مليون طن).

وفيما يلى توقعات التسليم الفعلية والتى عرفت كعامل أساسى فى الأسعار الائتمانية المقررة بمعرفة LME. وبالتالى فإن تجارة LME زادت أسعارها على نحو ثابت منذ العقود المقدمة سنة 1987م لهذا فإن LME تمتلك أكثر عقود الألمونيوم مرونة فى العالم.

	العقود المستقبلة ألمونيوم LME – مواصفات العقود
	
	عقود الاختيار للألمونيوم فى عقود LME، خصائص العقد

	العقد
	ألمونيوم بدرجة نقاوة 99.7% (على الأقل)
	
	تاريخ التسليم
	شهرياً من الشهر الأول إلى 63 شهر

	حجم اللوط
	25 طن (مع معامل تغير + 2%)
	
	تاريخ التقييم
	الأربعاء الثالث من شهر الدفع

	الشكل
	قالب – قضيب
	
	تاريخ الاستخدام
	الأربعاء الأول من شهر الدفع

	وزن
	12-26 كجم،

750كجم، 

750 كجم
	
	التسعير
	دولار أمريكى لكل طن

	تاريخ التسليم
	خلال اليومين الأوليين للعمل من تاريخ الدفع حتى 3 شهور، كل أربعاء من 3-6 شهور، كل ثالث أربعاء من 7 إلى 63 شهر
	
	سعر Strike
	25 دولار، ويتدرج من 25-1975 دولار أمريكى.

5دولار ويندرج من 2000 إلى 4950 دولار أمريكى.

100 دولار إلى 5000 دولار أمريكى.

	التسعير
	بالدولار لكل طن
	
	* وقت البداية تقريباً لمؤسسة كيرب بعد الإعلان عن السعر الرسمى.

	أدنى تغير للسعر
	50 سنت أمريكى لكل طن
	
	

	العملات البديلة
	دولار أمريكى – ين يابانى – استرلينى – يورو
	
	


	الدورات الزمنية لعقود LME

	الموسم الأول

	الدورة الأولى
	11:55 - 12:00

	الدورة الثانية (الرسمية)
	12:55 – 13:00

	دورة مؤسسة (كيرب)
	13:15 – 15:10

	الموسم الثانى

	الدورة الأولى
	15:35 – 15:40

	الدورة الثانية
	16:15 – 16:20

	دورة مؤسسة كيرب
	16:35 – 17:00


عقود LME للسلع المستقبلية والبدائل التجارية تم تصميمها عن طريق مجموعة من المحترفين فى الصناعة على مستوى العالم. وذلك لتوفير التنسيق المثالى بين العقود الفعلية وآليات إدارة المخاطر.

ووفقاً للعقود الفعلية تعتبر عقود LME مناسبة للمستهلكين والمنتجين الصناعيين حيث توفر شبكة من نقاط التوصيل العالمية وخيارات لنظم التسليم فى حدود المسموح به.
وكآليات لإدارة المخاطر فإن عقود LME تتسم بالشفافية والأمان والوضوح واستقرار الإجراءات على مستوى عالمى على مدار 24 ساعة وهى بذلك تعد من القيادات البارزة على مستوى العالم للصناعات غير الحديدية.

وعقود LME لها خبرة عالمية بطبيعة الصناعة وذلك لامتلاكها لشبكة عالمية من المخازن التجارية الموجودة فى أوروبا وآسيا والولايات المتحدة وبذلك فهى تكون على علم دائم بكل من عمليات التسليم والتسلم للمعادن وبالإضافة إلى ذلك فقد أنشأت فروع حول العالم وهذه الفروع تشمل الشركات الرئيسية المنتجة للألمونيوم.

- وعقود LME يتم توفيرها وبيعها للمستهلكين فى الولايات المتحدة عن طريق الشركات المسجلة فى CFTC (البضائع المستقبلية والعمولة التجارية) أو عن طريق الشركات المسموح لها بتسلم النقود من المستهلكين المتعاملين مع LME وذلك طبقاً لقواعد CFTC بند رقم 10، 30.

تفصيلات مواصفات العقود الآجلة فى بورصة شنغهاى (SHME)
	
	النحاس
	الألمونيوم
	الرصاص
	الزنك
	الخارصين
	النيكل

	حجم اللوط
	5طن/لوط
	5طن/لوط
	5طن/لوط
	5طن/لوط
	2طن/لوط
	3طن/لوط

	العمولة
	35 ين
	21 ين
	7 ين
	10 ين
	28 ين
	42 ين

	الحد بالنسبة للسعر اليومى
	+/- 3%
	+/- 3%
	+/- 3%
	+/- 3%
	+/- 2%
	+/- 2%

	عملة التسوية
	اليـــــــــــــــــــــــــــــــن

	حركة Tick
	10 يـــــــــــن /طــــــــــــــــن

	الشهر الذى سيتم فيه المتاجرة
	أى شهــــــر خــــــلال 12 شـــــــــهر

	آخر تاريخ للممتاجرة
	15 مـــــن شهــــــر الانتـــــــــــهاء

	آخر تاريخ للتوصيل
	20 مـــــن شهــــــر الانتـــــــــــهاء

	مقياس التسليم (الجودة)
	النحـاس (( 99.950% كحد أدنى

	
	الألمونيوم (( المحتويات 99.70% كحد أدنى

	
	الرصاص (( المحتويات 99.994% محد أدنى

	
	زنـــك (( المحتويات 99.99% كحد أدنى

	
	القصديـر (( المحتويات 99.90% كحد أدنى

	
	نيكل + كوبلت (( المحتويات 99.90% كحد أدنى

	مكان التخزين
	فى المخازن المسجلة فى SHME


Futures Contract in SHME

	 
	copper
	aluminium
	lead
	zinc
	tin
	nickel

	Lot Size
	5 tonne/lot
	5 tonne/lot
	5 tonne/lot
	5 tonne/lot
	2 tonne/lot
	3 tonne/lot

	Commission
	35 yuan
	21 yuan
	7 yuan
	10 yuan
	28 yuan
	42 yuan

	Daily Price Limit
	+/-3%
	+/-3%
	+/-3%
	+/-3%
	+/-2%
	+/-2%

	Settlement Currency
	Renminbi (Yuan)

	Tick Movement
	10 yuan/tonne 

	Trading Month
	Any month within twelve months

	Last Trading Date
	15th of the month of expiration

	Last Delivery Date
	20th of the month of expiration

	Delivery Site
	Registered Warehouses of SHME

	Delivery Standard
	Copper: copper plus aluminium: 99.95% min., 
other requirements should conform to GB467-82
	<center>As stipulated in the contracts, those registered in LME can replace delivery. 

	
	Aluminium: the content of main component should be 99.70% min.,
other requirements should conform to GB/T1196​93
	

	
	Lead: the content of main component should be 99.994% min.,
other requirements should conform to GB469​83
	

	
	Zinc: the content of main component should be 99.99% min.,
other requirements should conform to GB470​83
	

	
	Tin: the content of main component should be 99.90% min., 
other requirements should conform to GB728​84
	

	
	Nickel: the content of nickel plus cobalt should be 99.90% min.(cobalt should be less than 0.1%),
other requirements should conform to GB6516-86
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